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 لقرار لجنة الفصل الاستئنافلجنة  تأييد
 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

 111/72 
م لعام 1/7212/ل/ د926 

 هـ1341
ه الموافق 11/7/1341

  م7/7/7212
 نوع الدعوى تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

/ل. س لعام 976 
 هـ7214/1343

هـ، الموافق 1/3/1343 
 م11/7/7214

 مدنية

 التصنيف الموضوعي
  عدم تنفيذ صفقة أوراق مالية

 الوقائع
، ذكف فيها أن المدعى المدعى عليهصف  المتقدم إلى لجنة الفصل بلائحة دعوى ضد  المدعيفي أن  تتلخص وقائع هذه الدعوى

بحجة تاطل النظام،  ؛م62/4/6002ة  الماائية في يوم اأررباا  (، في الفت 0000عليه لم ينفذ له أوامف بيع على محفظته رقم )
الفتة  الصباحية، مما تابب في حفمانه من تحقيق أرباح في  طواللقيام المصف  بإغلاق التداول  ؛م62/4/6002ويوم الخميس 

م، 62/4/6002ميس % يوم الخ00أرن الاوق نزل ؛نتج عن ذلك خاارة  المحفظة أكثف من ستة ملايين ريالو فتة  ممتازة ، 
إلى م، مما كان سيضيف 00/4/6002فوت عليه ففصة شفا  يوم اأرحد  كذلكم،  62/4/6002% يوم الابت 00و
يجد لم فم، 62/4/6002%، وتقدم لإدارة  المصف  باعتاض يوم الابت 00% لارتفاع الاوق باد ذلك بنابة 00لمحفظةا

: إلزام المصف  بدفع ستة ملايين ريال التي ريال في وقتها، لذا يطلب الآتي: أولا  وحيث إن قيمة محفظته ثلاثون مليون  ،منه تجاوبا  
. ثانيا : سابقلادم التنفيذ له في ذلك اليوم ولإلغا  التداول لكامل فتة  الخميس دون وجه حق بلا نظام ولا إشاار  ؛حفمه إياها

 الشفا  باد جني اأررباح التي تابب بتفويتها عليه. إلزام المصف  بدفع تااة ملايين ريال تاويضا  عن حفمانه من ففصة
هـ، القاضي بففض 0400م لاام 0/6000/ل / د222وقد أصدرت لجنة الفصل في منازعات اأروراق المالية قفارها رقم 

 طلبات المدعي.
اللجنة ن إأولا :  :أرولناخة  من قفار لجنة الفصل تقدم بمذكفة  استئنا  عليه، ذكف فيها الآتي: المحور ا وباد تالم المدعي

حكم اللجنة قائم على الظن والطان في النيات والمقاصد في جميع ن إعضو واحد. ثانيا :  إلالم يحضف  إذ ؛خالفت النظام صفاحة
جنة لجنة أصدرت الحكم غيابيا . خاماا : الللان إفي تايين المدعى عليه. راباا :  هعليثالثا : اللجنة جالت نفاها وصيا   .أسبابها

من الماتندات والوثائق التي تؤيد دعواه ومصادق عليها من مديف الصالة  . سادسا : ذكف أنه أرفق عددا  هومناقشت همقابلتلم تقبل 
طلب من اللجنة سماع عدد من الشهود في مدن نه إفي المصف ، ولكن اللجنة تغافلت عنها في أسباب القفار. المحور الثاني أولا : 

اللجنة طانت في شهادة  الشهود، ومن ذلك أنه لم يكن أرحدهم ن إة، ولم تاتجب اللجنة لهذا الطلب، ثانيا : متففقة من المملك
نشاط في صالة التداول، وباضهم لم يقم بامليات في تلك اأريام إلا عبر الشبكة الانكبوتية، وفافت شهادة  أحد الشهود على 

، فهل يلزم من حضور الصالة إجفا  نتنتلإااولاته كانت تتم عبر ت شهادة  شاهد آخف؛ أرن تدغير وجهها الصحيح، ورد  



  

2 
 

أنها طلبت اليمين المكملة للشهادة ،  علاوة  علىعمليات بيع أو شفا ؟ وهذا من اأرمور التي تامدتها اللجنة في مناصفة  المصف ، 
، وطلبت البينة على حضوره لصالة التداول ذلك لا يفد إلا باد أن يقفر المدعي عجزه عن البينة أو يقفر أن لا بينة لديه مع أن  

ما عدا ذلك، بدون ذكف سبب أو  م، ثم خالفت طلبها بمناقشة الشهود في62/4/6002-62يومي اأررباا  والخميس بتاريخ 
تاليل لفالها، وقد عفضت عليه اليمين، فطلب ردها إلى المدعى عليه أصالة، ولم تاتجب اللجنة لذلك، وطلب مخاطبة شفكة 

بخصوص أعطال نظام المصف ، وما  (تداول)تصالات، فأهملت اللجنة هذا الطلب. المحور الثالث: إن ما جا  في خطابي الا
دلالة واضحة على دل يتضمنته زيارة  هيئة الاوق المالية للمصف ، من تأكيد أرعطال نظام المدعى عليه من موظفي المصف ، 

الحكم  فياللجنة تفاوغ ن إاللجنة، مما يدل على تناقض اللجنة في قفاراتها. المحور الفابع:  صحة دعواه، ومع ذلك لم تأخذ به
تجاهلت اأروراق الثبوتية التي قدمها  كذلكمطاعن غير شفعية ولا عقلية،  بدا  إببالحق، ويظهف ذلك في محاولة رد شهادة  الشهود 

وختم استئنافه بطلب إلزام اللجنة بالفجوع عن حكمها،  .باضا  باضها قوي يالمصف ، وتجاهلت شهادة  الشهود مع أنها  ضد  
 وفتح باب المفافاة، وتاديل أخطائها، والاير بالقضية في ماارها الصحيح.

 الأسباب
باد اطلاع لجنة الاستئنا  على اأروراق الثابتة في ملف الدعوى، ودراسة القفار محل الاستئنا ، وأسباب الاعتاض عليه، 

وحيث انتهى قفار  .تئنا  قدم خلال اأرجل المحدد نظاما ، فقد رأت اللجنة نظف الدعوى من الناحية الموضوعيةوحيث إن الاس
باد النظف في اأروراق المقدمة من طففي النزاع، وباد سماع  -ثبت لها  إذ ؛رفض طلبات المدعيلى إلجنة الفصل الماتأنف ضده 

 -(، وكذا خطاب هيئة الاوق الماليةما ورد من شفكة الاوق المالية )تداول ظف فيأقوال طففي النزاع وشهادات الشهود، وباد الن
أن ما قدمه المدعي في مافض الاستدلال لدعواه من بينات متمثلة بشهادة  الشهود لا يقوى لإثبات صحة دعواه؛ لوجود عدة  

وهي الشهادة  الوحيدة  التي يمكن أن  شهود،أحد المآخذ ومثالب على تلك الشهادات تجالها غير موصلة، أما ما يتالق بشهادة  
اللجنة متمثلة في ثبوت عطل  إلىدمت ل عليها في تقوية جانب المدعي في هذا النزاع، بالإضافة إلى مجموع القفائن التي قُ ياُو  

ى عليه باد الااعة الذي بين  عدم ورود أوامف من المدع (تداول)نظام المدعى عليه خلال الفتة  محل النزاع استنادا  إلى خطاب 
م، إضافة إلى ما ورد في خطاب هيئة 62/4/6002م، ولقلة اأروامف الملحوظة يوم 62/4/6002( من ماا  يوم 2:06)

م، والذي أفاد أيضا  بأن الماؤولين 62/4/6002الاوق المالية الذي ذكف إقفار الماؤولين عن المدعى عليه بتاطل النظام في 
استفاار اللجنة، إضافة إلى ثبوت  عنفف مالومات دقيقة للإجابة اأسبابا  مُقناة تفيد بادم تو  لدى المدعى عليه لم يقدموا

صالة في التاريخ محل النزاع، ولذلك وحيث إن من المقفر شفعا  )فقها  وقضا  ( أن اليمين تشفع في جانب أقوى الحضور المدعي ب
ويمين المدعي، فقد طلبت اللجنة من المدعي في الجلاة المناقدة  في المتداعيين، وأرن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد 

 من فغمعلى الذلك ن مهـ يمينه المتممة، وفقا  للصيغة المبينة في وقائع الجلاة المشار لها، إلا أن المدعي امتنع 02/0/0400
وجيه اليمين لمن باشف ماه التصف ، أما تكفار طلب يمينه ثلاث مفات، وعليه يتاين رد دعواه لنكوله عن اليمين، وعدم قبوله ت

إذ لابد من ثبوت إعطا   ؛مجفد ثبوت ذلك لا يكفي لصحة الدعوى وقيام الماؤوليةن إفلدى المدعى عليه لي لآاأعطال النظام 
ن أدا  المدعي عمتنع ا، وثبوت الضفر لكي تقوم الماؤولية بكامل أركانها، أما وقد عطالأراوعدم تنفيذها بابب تلك وامف أرا
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اليمين المتممة، فإن الماؤولية تنتفي بذلك، وأما ثبوت حضور المدعي لصالة التداول لدى المدعى عليه في الفتة  محل النزاع، فإن 
 مجفد ثبوت ذلك لا يكفي لصحة الدعوى وقيام الماؤولية. وتؤيد لجنة الاستئنا  ما انتهت إليه لجنة الفصل في هذا الشأن. 

 ي في استئنافه، فإنه لم يخفج عما أبداه من دفوع أمام لجنة الفصل، وأجابت عنه في أسباب قفارها.أما ما ذكفه المدع
 فلهذه الأسباب

 هـ.0400م لاام 0/6000/ل/د222قفرت لجنة الاستئنا  تأييد قفار  لجنة الفصل رقم 


